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 المقدمة
وعلى آله  ،المرسلينوالصلاة والسلام على سيد  ،الحمد لله رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 أما بعد: 

بالهدى ودين  ن رحمة الله عز وجل بخلقه أن أرسل سيدنا محمداً فإن م
وجعل  ،وأنزل عليه القرآن دستوراً ونوراً للأمة ومنهاجاً يضيء طريقها ،الحق

بذلك  ولقد قام رسول الله  .في مقام الشارح للكتاب والمبينن له رسولَهُ 
وربما ذهب في  ،فتولى تفصيل مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه ،خير قيام

البيان إلى ما لم يتناولْهُ كتاب الله عز وجل مما يدخل في نطاق مهمته الربانية 
سبيله في ذلك عليه الصلاة والسلام قول يخاطب  ،رسولًا يوجه الأمة إلى الخير

أو موقف بدا منه  ،أو فعل يوضح لهم به مراده ،به الصحابة معبرناً فيه عن قصده
و فعل صدر من أصحابه أو بلغه عنهم فيقرهم عليه على الرضا عن قول أ

فهذه الممارسات الثلاث من  ،برضاه عن ذلك القول أو الفعل وسكوته عليه
 .(1)هي التي يعُبرَّ عنها بالسنة أو بالحديث النبوي رسول الله 

فالسنة النبوية ؛ومن هنا تتحدد طبيعة العلاقةِ القائمة بين الكتاب والسنة
وتشرح وتبين ما يحتاج منه  ،وتخصص عامَّه ،لقرآن، وتقيند مطلقهتفصنل مجمل ا

اَ   :وذلك مصداقاً لقول الله عز وجل ،إلى بيان نزَلۡن
َ
رَ ٱ إلََِنكَ  وَأ ِكن َ  لذ ِ  لِِبُيَذ

لَِ  مَا للِنَّاسِ   [. 44: النحل ]إلََِنهِمن  نزُذ

ــ  ــــــــــــ
مــن قــول أو فعــل أو  مــا أضــيف إلى النــ   ): فهــي المحــد ينأمــا عنــد  ،هــو تعريــف الأصــوليين للســنة هــذا (1)

 (. تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها
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مانة وعصمه من والله عز وجل اختار نبيه عليه الصلاة والسلام للرسالة وحمله الأ
أو أقََـرَّ  ،أو صدر عنه من فعل ،وفيما نطق به من قول ،الزلل فيما بلغه عن ربه من قرآن

 ينَطِقُ  وَمَا لأن كل ذلك من عند الله: ؛عليه أصحابه مما يدخل في مجال التشريع
نهَوَى  ٱ عَنِ  ي  إلَِّّ  هُوَ  إنِن  ٣ ل . ولذلك أوجب [3،4: ]النجم٤ يوُحَى  وحَن
هَا: فقال عز وجل ،ه وقرنها تعالى بطاعتهطاعت يُّ

َ
ِينَ ٱ يَ أ طِيعُوا   ءَامَنوُ ا   لَّ

َ
 أ

َ ٱ طِيعُوا   للَّّ
َ
لِ  لرَّسُولَ ٱ وَأ و 

ُ
رِ ٱ وَأ من

َ تمُن  فإَنِ مِنكُمن   لۡن ء   فِ  تنََىزعَن  فرَُدُّوهُ  شََن
ِ ٱ إلَِ  مِنوُنَ  كُنتُمن  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  للَّّ ِ  تؤُن ِ ٱب وَن ٱوَ  للَّّ ىلكَِ  لۡأٓخِرِ  ٱ مِ لَن ي  ذَ  خَين

سَنُ  حن
َ
ويِلً  وَأ

ن
طِيعُوا   قُلن  . وقال تعالى[95: ]النساء ٥٩ تأَ

َ
َ ٱ أ طِيعُوا   للَّّ

َ
 وَأ

ا   فإَنِ لرَّسُولَ  ٱ ا وعََليَنكُم حُذلَِ  مَا عَليَنهِ  فإَنَِّمَا توََلَّون  وَإِن حُذلِنتُمن   مَّ
تَدُوا    تطُِيعُوهُ  ىغُ ٱ إلَِّّ  سُولِ لرَّ ٱ عَََ  وَمَا تَهن لََ نمُبيُِ ٱ لۡن  .[ 94: النور ]٥٤ ل

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن: ورتب على طاعته الجزاء الوفير فقال سبحانه  للَّّ
زًا فاَزَ  فَقَدن  ۥوَرسَُولَُ  . وحذر الله من مغبة [11: ]الأحزاب٧١ عَظِيمًا فوَن

ذَرِ : بقولهالمخـالفة لنبيه  يَحن
ِينَ ٱ فلَن ِ  عَنن  ونَ يَُُالفُِ  لَّ رهِ من

َ
ن ۦ  أ

َ
 أ

ون  فتِننَة   تصُِيبَهُمن 
َ
لَِم   عَذَاب   يصُِيبَهُمن  أ

َ
 .[ 33: النور ]٦٣ أ

صِ  وَمَن: وتوعد على معصيته وأخبر بعقوبة من عصاه فقال َ ٱ يَعن  للَّّ
خِلنهُ  ۥحُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  ۥوَرسَُولَُ  ا ناَرًا يدُن هِيي  عَذَابي  ۥوَلَُ  فيِهَا خَىلِِٗ  مُّ

١٤ وقال: [14: ]النساء . َيَقُولوُنَ  لَّۡارِ ٱ فِ  وجُُوهُهُمن  تُقَلَّبُ  يوَنم 
ىليَنتنََا   نَا يَ طَعن
َ
َ ٱ أ نَا للَّّ طَعن

َ
 .[33: ]الأحزاب٦٦ لرَّسُولَّا ٱ وَأ

ىكُمُ  وَمَا  : ونبه عباده أن يكونوا عند أمر الرسول ونهيه فقال  ءَاتىَ
 .[ 1: الحشر ]نتَهُوا   ٱفَ  عَننهُ  ىىكُمن نَهَ  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ
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ألا يكون المؤمنون مؤمنين حقاً حتى يرتضوه حكمـاً وأقسم الله لرسوله 
فيما بينهم، وأن يتلقـوا حكمه بغاية الإذعان الذي لا تكلف فيه ولا تصنع، 

 فَلَ : وإنما هو نابـع عما انعقد عليه القلب من ولاء وتسليم، فقـال عز وجل
مِنُونَ  لَّ  بذكَِ وَرَ  ى  يؤُن ِمُوكَ  حَتَّّ  فِ   يََِدُوا   لَّ  ثُمَّ  بيَننَهُمن  شَجَرَ  فيِمَا يَُُكذ

نفُسِهِمن 
َ
ا حَرجَٗا أ ِمَّ ليِمٗا وَيسَُلذمُِوا   قَضَينتَ  مذ  ٦٥ تسَن

فمن  .. وقد أجمع العلماء على أن هذا التحاكم يكون بعده إلى سنته[39:]النساء
تبار نقرر أن السنة النبوية الصحيحة مع القرآن الكريم في هذا المنطلق وبهذا الاع

 ،فإنها وحي مثله ،مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج بهما في الأحكام الشرعية
 .(1)فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار

وأولوه الرعاية  ،خير قيام وقد قام الأئمة بخدمة حديث رسول الله 
 الوسع الإنساي  احتياطاً لدينهم ورريعتهم أن وبذلوا أقصى ما في ،والعناية

 ،وكان من نتاج ذلك وضع قواعد مصطلح الحديث ،يدخل فيها ما ليس منها
وقواعد علم الجرح والتعديل؛ تلك القواعد التي كفلت لهم التمييز بين الصحيح 

وهذه القواعد نجدها مبثو ة في كتب أصول الرواية وعلوم الحديث وتاريخ  ،وغيره
 رجال.ال

وكان من أهم موضوعات علم مصطلح الحديث: تقسيم الحديث من 
وسنتكلم  .المتواتر والآحاد: هما ،حيث طرق وصوله إلينا إلى قسمين رئيسين

على هذين القسمين وأنواعهما، وحجية كل نوع. والله الموفق والهادي إلى سواء 
 السبيل.

ــ  ــــــــــــ
ـا فقـد أكـد هـذا المعـج وأجـاد في إ باتـه  ،للشيخ عبد الغني عبد الخـالق رحمـه الله ((حجية السنة))انظر كتاب  (1) أيّم

 .إجادة
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 المتواتر: أولًا
 

تواطؤَهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه،  وهو: ما رواه جمع تحيل العادة
 : ورروط التواتر ما يلي

 عدد كثير تحيل العادة اجتماعهم على الكذب. -1
أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند.  -2

كقوله سمعنا أو أخبرنا، أما إذا كان   ،أن يكون مستند خبرهم الحس  -3
 فلا. ،مستندهم العقل كحدوث العالم مثلا

في أي طبقة من طبقات السند فلا  ،ررط من رروط التواترفإذا اختل 
 .وإنما هو آحاد ،يسمى متواتراً 

 : والمتواتر قسمان
: ومن أمثلته .ما تواتر لفظه ومعناه: وهو ،لفظي -1

فقد رواه نحو  ((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))حديث 
، ونقله عنه (1)ح الباريمائة من الصحابة كما قال الحافظ ابن حجر في فت

. وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتابه (2)السخاوي في فتح المغيث
 فجاوز تسعين طريقاً.« الموضوعات»

: ومن أمثلته.ما تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه: وهو ،معنوي -2
أكثرُ من خمسين  فقد روي عنه  ،أحاديث رفع اليدين في الدعاء

ــ  ــــــــــــ
 .203/  1فتح الباري  (1)

 .42 – 41/  3فتح المغيث (2)
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فكل قضية منها لم  ،في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة حديثاً فيه رفع يديه
 ،تواتر باعتبار المجموع – وهو الرفع عند الدعاء -والقدر المشترك منها  ،تتواتر

فض الوعاء في أحاديث رفع  وقد جمع طرقها الإمام السيوطي في كتاب سماه )
 (. اليدين في الدعاء
 : المتواترما يفيده 

ى أنه يفيد العلم القطعي الضروري لا النظري، لذا اتفقت كلمة العلماء عل
 .لا يصح إنكاره ولا البحث عن استدلاله لأنه  ابت قطعاً 

أما إ بات كون المتواتر مفيداً للعلم فهو )): قال الإمام الغزالي في المستصفى
وحصرهم  .حيث حصروا العلم في الحواس وأنكروا هذا(1)خلافاً للسُّمنِيَّة ،ظاهر

فإنا  ،أما بطلان مذهب الكع  حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظريباطل... 
فيعلمه  ،النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال: نقول

.. ونحن لا نجد أنفسنا راكمين في وجود مكة ووجود .بعض الناس دون بعض
وقد )): حولالخ كلامه. وقال الشوكاي  في إرراد الف (2)((...الشافعي رحمه الله

فذهب الجمهور  ؟اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري
.. والحق قول .إنه نظري: وقال الكع  وأبو الحسين البصري ،إلى أنه ضروري

 .إلى آخر كلامه (3)((...الجمهور
ــ  ــــــــــــ

 في القاموس: السمنية )كعُرَنيَِّة(، قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ أهـ. (1)
أن كلمـة  )): 12للـدكتور .. عبـد الـرحيم  :  ((القول الأصيل فيما في العربية من الـدخيل  ))وجاء في كتاب    

، وضبطت الكلمة بضم وفتح كعُرنية في القاموس. وصوابها: بفتحتـين كعَرَنيـة. وهـو كـذلك في سمن لقب لبوذا
 .((بعض نسخ القاموس كما ذكر الزبيدي في تاج العروس 

 .133 – 132/  1المستصفى  (2)
 .43إرراد الفحول    (3)
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 .والكع  وأبو الحسين البصري هما من المعتزلة: قلت
وهو المفيد للعلم  ،المتواتر)): الفكر وقال الحافظ ابن حجر في ررح نخبة

أن الخبَر : وهذا هو المعتمد ،هو الاعتقاد الجازم المطابق: .. واليقين.اليقيني
بحيث لا يّكنه  ،المتواتر يفيدُ العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه

 لأن العلم المتواتر حاصل ؛وليس بشيء ؛لا يفيد العلم إلا نظرياً : وقيل ،دفعه
إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة  ،لمن ليس له أهلية النظر كالعامي

فلو كان نظرياً لما  ،وليس في العامي أهلية ذلك ،يتوصل بها إلى علوم أو ظنون
إذ  ،ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري ،حصل لهم

ده ولكن مع الاستدلال على الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفي
إلا لمن فيه أهلية  لوأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحص ،الإفادة
 إلى آخر كلامه.( 1)((...النظر

وبهذا يتبين أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني عند عامة المسلمين 
ا علماء وهذه الإفادة اتفق عليه ،وبعض الفرق الضالة ،خلافاً لبعض المعتزلة

 .الحديث والفقه والأصول والعقيدة وغيرهم
 

ــ  ــــــــــــ
 .39ررح نخبة الفكر    (1)
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 الآحاد: ثانياً
 

سواء كان رواته واحداً  ،ما لم يجمع رروط المتواتر المتقدمة أو أحدها: وهو
 أو عدداً.

 : وينقسم الآحاد باعتبار عدد طرقه ورواياته إلى  لا ة أقسام
ع التفرد ما ينفرد بروايته رخص واحد في أي موضع وق: وهو ،الغريب -1

 به من السند، وقد يعبر علماء الحديث عنه بالفرد.
فقد تفرد به عمر رضي الله عنه  ((إنما الأعمال بالنيات))حديث: : ومثاله
، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقا ، ولا يرويه عن علقمة إلا عن الن  

ثم  ،الأنصاريمحمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد 
 ارتهر الحديث.

ولو كان ذلك  ،ما يرويه ا نان عن ا نين في كل طبقة: وهو ،العزيز -2
فالمدار تحقق التثنية في  ،ولا مانع من أن يزيد في بعض طبقاته ،في طبقة واحدة

 .طبقة ما
والشيخان من حديث أنس  ،ومثاله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة

ؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده لا ي))قال:  أن الن  
: ورواه عن أنس ا نان ،فقد رواه من الصحابة أنس وأبوهريرة ((والناس أجمعين

ورواه عن  ،رعبة وسعيد: ورواه عن قتادة ا نان ،قتادة وعبد العزيز بن صُهَيب
 .اعةثم رواه عن كل منهما جم ،إسماعيل ابن عُلية وعبد الوارث: عبد العزيز ا نان

ما له طرق : وهو ،المستفيض: وسماه جماعة من الفقهاء ،المشهور -3
 محصورة بأكثر من ا نين ولم يبلغ حد التواتر.

وعرَّفوه بأنه ما كان آحاداً  ،وقد جعل الحنفية المشهور قسيم المتواتر والآحاد
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 (.1)ثم تواتر بعد ذلك وكثرت رواته في القرن الثاي  والثالث ،في القرن الأول
قنت  أن الن ))مثاله: حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: و 

قتادة وعاصم وأبو مِجْلَز: : ، فقد رواه عن أنس((رهراً يدعو على رعِْل وذكوان
 ورواه عن كل واحد جماعة. ،لاحق بن حُميد، وأنس بن سيرين
 ما يفيده خبر الآحاد: 

وإليك بيانها مع ذكر  ،ذهب العلماء في مجال الأخذ به مذاهب مختلفة
 : حُجج كل مذهب

 .أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقيني مطلقاً : المذهب الأول
بن أسد  وهذا مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث

وحكاه ابن خويزمنداد عن الإمام  ،ونقل عن الإمام أحمد في رواية ،المحاس 
.وقد أطال ابن حزم (2)عي في كتاب اختلا. مالكوجزم به الإمام الشاف ،مالك

 ،الإحكام النـَفَس في إيراد الأدلة على صحة هذا المذهب والرد على مخالفيه في
وإذا صح هذا فقد  بت يقيناً أن خبر الواحد العدل ))فقال بعد سرد مقدمات: 

 (3)((اموجب للعلم والعمل مع ،حقٌّ مقطوعٌ به رسول الله  عن مثله مُبـَلَّغا إلى
ذهب أكثر أصحاب )): وقال عبد العزيز البخاري في ررح أصول البزدوي

 الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجبُ علمَ اليقين
 .(4)((وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،بطريق الضرورة

ــ  ــــــــــــ
 .31/  3محمد أمين باد راه انظر: تيسير التحرير ررح كتاب التحرير للشيخ  (1)

 .919ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة انظر: مختصر الصواعق    (2)
 .131/  1الإحكام في أصول الأحكام (3)
 .311/  2كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي   (4)
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من المتأخرين العلامة صديق حسن خان فقال في كتابه "الدين  واختاره
والضرب الآخر من السنة خبر الآحاد يرويه الثقات الأ بات بالسند )): الخالص"

فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة  ،المتصل والصحيح والحسن
بِين

ُ
ومنهم من  ،وسلفها الذين هم القدوة في الدين والحجة الأسوة في الشرع الم

هذه الأمة  وهو الحق وعليه درج سلف ،يوجب العلم والعمل جميعاً : قال
قليل جداً، وغالب  –على حساب اصطلاح القوم  –لأن المتواترات  ،وأئمتها

واختار هذا القول من  (1)((السنة الشريفة آحاد، والعمل بها واجب حتم
المعاصرين الأستاذ العلامة أحمد راكر فقال في الباعث الحثيث بعد أن ذكر 

الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه والحق الذي ترجحه )): أقوال العلماء في إفادته
سواء  ،من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ،ابن حزم ومن قال بقوله

وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاي ،  ،أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما
لا يتحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العار. بأحوال الرواة والعلل... وهذا 

وتيقنت  ،ظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلومالعلم اليقيني الن
وممن قال هذا الرأي أيضـاً الدكتور . (2)((...واطمأن قلبه إليها ،نفسه بنظرياته

ورأي ابن حزم أولى ))صبحي الصـالح في كتابه علوم الحديث حيث قال: 
بت لأن ما   ،بالاتباع؛ إذ لا معج لتخصيص أحاديث الصحيح بإفادة القطع

.. كما أنه لا معج .صحته في غيرهما ينبغي أن يحكم عليه بما حكم عليه فيها
لأنَّ ما ارْـتُرط فيه لقبول صحته  ،للقول بظنية حديث الآحاد بعد  بوت صحته

 .(3)((العلم اليقيني به يزُيل كل معاي  الظن ويستوجب وقوعَ 
اب والسنة دل على ذلك الكت ،وهذا الحق الذي لا يعول على غيره: قلت

ــ  ــــــــــــ
 .284/  3الدين الخالص  (1)

 .31الباعث الحثيث    (2)

 .191علوم الحديث    (3)
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 .بعد سرد المذاهب الأخرى وسأذكر تفصيل ذلك.والإجماع
 .أنه يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن: المذهب الثاني

وهذا مذهب عامة أهل الحديث وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام 
 من حنفية ومالكية ورافعية وحنابلة وغيرهم.

: المحتف بالقرائن فقال في نزهة النظر وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنواع الخبر
مما لم  ،والخـبر المحتـف بالقرائن أنواع: منهـا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما))

 : فإنه احتفت به قرائن ،يبلغ حد التواتر
 .منها جلالتهما في هذا الشأن 
 .وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما 
 .وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول 

لتلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن وهذا ا
وبما لم  ،إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ،التواتر

لاستحالة أن  ،يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح
 هما على الآخر.يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحد

.. وممن صرح بإفادة ما .وماعدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته 
ومن أئمة  ،أخرجه الشيخان العلم النظري: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني

 .((الحديث: أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما
على هذين وجود المستخرجات الكثيرة : ويضا. إلى ذلك أيضاً : قلت
وجاء في المستخرجات في كثير من  بحيث لا يوجد حديث فيه علة إلا ،الكتابين

 مما يفيد تعدد طرق حديث الصحيحين ويزيدها قوة على قوة. ،الأحيان سليماً 
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف )): وقال الحافظ

ري الأستاذ أبو منصور البغدادي، وممن صرح بإفادته العلم النظ ،الرواة والعلل
 والأستاذ أبو بكر بن فُـوَرك وغيرهما.
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حيث لا يكون غريبا؛ً كالحديث  ،المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين: ومنها
ويشاركه فيه  ،ويشاركه فيه غيره عن الشافعي الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً 

ستدلال من جهة فإنه يفيد العلم عند سامعه بالا ،غيره عن مالك بن أنس
الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد  ةوأن فيهم من الصفات اللائق ،جلالة رواته

ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن  ،الكثير من غيرهم
فإذا انضا. إليه من هو في تلك  ،مالكاً مثلًا لو رافهه بخبر أنه صادق فيه

 .(1)((يُخشى عليه من السهوالدرجة ازداد قوة وبَـعُدَ عما 
وقفت بعد هذا على كلام )): وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث

أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة : لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه
والشيخ  ،بالقبول عن جماعات من الأئمة؛ منهم القاضي عبد الوهاب المالكي

والشيخ أبو إسحاق  ،أبو الطيب الطبريوالقاضي  ،أبو حامد الإسفراييني
بن الفراء وأبو الخطاب وابن  وابن حامد وأبو يعلى ،الشيرازي من الشافعية

وهو : قال ،وشمس الأئمة السَّرخسي من الحنفية ،الزاغوي  و أمثالهم من الحنابلة
قول أكثر أهل الكلام من الأرعرية وغيرهم؛ كأبي إسحاق الإسفراييني وابن 

 .(2)((قـال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامةفـُوَرك، 
ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول، )): وقال ابن تيمية

.. فهذا يفيد العلم، ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول .فعملوا به
مر  تصديقاً وعملًا بموجبه، والأمة لا تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأ

كذباً لكانت الأمـة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا لا يجوز 
ــ  ــــــــــــ

 .10نزهة النظر ررح نخبة الفكر    (1)
 .33مختصر علوم الحديث    (2)
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 .((عليها
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث  )): ثم قال

كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون 
ـم في معرفـة وسائر الناس تبـع له ،بصحة جمهـور أحـاديث الكتابين

 .(1)((الحديث...
فإذا حفته  ،قد عُلم أن خبر الواحد يفيد الظن)): وقال الإمام الصنعاي 

أي  -القرائن أفاد العلم كما قال الحافظ في النخبة وررحها: وقد يقع فيها 
ما  - وهي أقسام الآحاد ،أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب

 .(2)((المختار ائن علىيفيد العلم النظري بالقر 
أن خبر الواحد الثقة يفيد الظن ولا يفيد العلم، ولا فرق : المذهب الثالث

ولكنه حُجة من حُجج الشرع يلزم العمل  ،بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك
به سواء أكان في العقائد أم غيرها. وممن قال بهذا المذهب الإمام ابن عبد البر 

 .(3)((إنه يوجب العمل دون العلم)): حديث الآحاد القرط ، فهو يقول عن
أجمع أهل العلم من أهل الفقه )): وقال في أول كتاب التمهيد ما نصه

على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب  - فيما علمت -والأ ر في جميع الأمصار 
هذا جميع الفقهاء في   على ،العمل به، إذا  بت ولم ينسخه غيره من أ ر أو إجماع

إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع  ،عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا كل
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل  .لا تعد خلافاً  ررذمة

ــ  ــــــــــــ
 .11 – 13/  18الفتاوى  (1)

 .23/  1توضيح الأفكار  (2)
 .244نقله ابن تيمية في المسودة    (3)
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وقبول خبر الواحد  ،المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه
بن عبد البر لهذه المسألة كتاباً  عمر وقد أفرد أبو (1)((العدل فيما يخبر به مثله

 .ذكره في مقدمة التمهيد ((الشواهد في إ بات خبر الواحد)) مستقلًا سماه
 ،ومن القائلين بهذا المذهب أيضاً: النووي ووافقه الإمام العز بن عبدالسلام

 وذكر الشيخ تقي الدين )): فقال النووي في كتاب التقريب
أو أحدهما فهو  -يعني في الصحيحين  -وياه أن ما ر  –يعني ابن الصلاح  -

: فقالوا نوخالفه المحققون والأكثرو  ،مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه
 .(2)((يفيد الظن ما لم يتواتر

وممن قال بهذا الرأي أيضاً: الإمام أبو السعادات ابن الأ ير في مقدمة 
لعلم، ولكنا مُتَعبدون وخبر الواحد لا يفيد ا)): حيث قـال ،((جامع الأصول))
 .(3)((به

ومع  ،وقد استدل أصحاب هذا الرأي بجواز الخطأ والنسيان على الثقة عقلاً 
وتلقي الأمة الحديث بالقبول إنما أفاد  ،هذا الجواز العقلي لا يّكن ادعاء القطع

 .وجوب العمل به
 أرى الخلا. بين هؤلاء وبين الذين يقولون إنها تفيد العلم خلافاً : قلت

فالجميع يوجبون العمل بخبر الواحد إذا توافرت فيه  ،نظرياً ليس له أ ر في الواقع
 .رروط القبول

هذا، وإننا لا نقول باستحالة الخطأ على جميع النقلة ولا بعصمتهم من 
 ،ولكننا نقول بالجزم والتصديق عند ظهور علامات تؤيد ذلك ،تعمد الكذب

ــ  ــــــــــــ
 .3 - 2/  1التمهيد لما في الموطأ من المعاي  والأسانيد  (1)

 .3التقريب    (2)
 .129/  1ل جامع الأصول في أحاديث الرسو  (3)
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سها فلابد أن يقوم  ي إذا كذب أو غلط أوإن الراو )): ويقول الإمام ابن القيم
دليل على ذلك، ولابد أن يكون في الأمة من يعر. كذبه وغلطه ليتم حفظه 

 .(1)((ولا تلتبس بما ليس منها ،لحججه وأدلته
ولم يثبت  -وينبغي أن نشير إلى أنه لا يّكن أن يكلف الله عز وجل بأمر 

لم ذلك التكليف وهو يعتقد أن ثم يعمل المس -هذا التكليف من طريق التواتر 
وقد  ،هذا الذي يفعله أمر ظني أو احتمالي والعلم بصحته غير واجب ررعاً 

 ،إن الخبر يوجب عملًا ولا يوجب علماً : سُئل الإمام أحمد عن إنسان يقول
 .(2)ما أدري ما هو؟!: فعاب ذلك وقال

ماد ولذلك لا يصح الاعت ،أن خبر الآحاد يفيد الظن: المذهب الرابع
أما ما سوى ذلك في الأحكام العملية وغيرها  ،عليه في العقيدة وفي الغيبيات

وقال به جمع  ،بعض علماء الكلام: فإنه يجب العمل به، وممن قال بهذا المذهب
الوهاب النجار؛ فقد قال في كتاب  منهم الشيخ عبد ،من المتأخرين والمعاصرين
ته آحادا فلا يصلح أن يكون دليلاً الخبر إذا كان روا))قصص الأنبياء مانصه: 

والخبر الظني الثبوت أو الدلالة  ،على  بوت الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع
 .(3)((لا يفيد القطع

بعد أن ذكر  -ومنهم أيضاً: الشيخ محمود رلتوت، فقد قال في الفتاوى 

ــ  ــــــــــــ
 .304مختصر الصواعق المرسلة    (1)

 .242نقله ابن تيمية في المسودة    (2)
( وقـد رد عليـه الشــيخ عبـد الله بـن الصــديق الغمـاري في كتـاب )آدم عليــه 4قصـص الأنبيـاء في القاعـدة رقــم ) (3)

 السلام( وفي كتاب )عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام(.
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: ما نصه -ن وفاة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه لا يَـنْزل في آخر الزما
فهو  –يعني حديث أبي هريرة في نزول عيسى  –وإذا صح هذا الحديث ))

تفيد عقيدة، ولا  وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا ،حديث آحاد
 .(1)((يصح الاعتماد عليها في رأن المغيَّبات

ن يحتج عليها أن العقائد قطعية فلا يجوز أذا القول بى هلع ويستدل هؤلاء
 إنِن  تباع الظن فى العقائد فقال تعالىاوقد نهى الله عز وجل عن  ،بقطعي لاإ

مَا ءي  إلَِّّ   هَِ  سن
َ
ينتُمُوهَا   أ نتُمن  سَمَّ

َ
ا   وَءَاباَ ؤكُُم أ نزَلَ  مَّ

َ
ُ ٱ أ طَىن    مِن بهَِا للَّّ

 سُلن
نَّ ٱ إلَِّّ  يتََّبعُِونَ  إنِ وَى وَمَا لظَّ نفُسُ  ٱ تَهن

َ بذهِِمُ  نمذِ  جَا ءَهُم وَلقََدن  لۡن  رَّ
نهُدَى  ٱ  .[23: ]النجم٢٣ ل

نَّ  ٱ إلَِّّ  يتََّبعُِونَ  إنِ عِلنم    مِنن  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا: وقال تعالى نَّ ٱ وَإِنَّ  لظَّ  لظَّ
نِ  لَّ  َقذِ ٱ مِنَ  يُغن  .[ 28: ]النجم٢٨ ا  ٗ شَين  لۡن

َ  حَرَّمَ  إنَِّمَا قُلن ل: وقال عز وج ِ ىحِشَ ٱ رَبذ  وَمَا مِننهَا رَ ظَهَ  مَا لنفَوَ
ثنمَ ٱوَ  بَطَنَ  ِ

َ ٱوَ  لۡن غَن ِ  لۡن َقذِ ٱ بغَِين ن لۡن
َ
ِكُوا   وَأ ِ  تشُۡن ِ ٱب لِن  لمَن  مَا للَّّ  ۦبهِِ  يُنَذ

ن سُلنطَىنٗا
َ
ِ ٱ عَََ  تَقُولوُا   وَأ لَمُونَ  لَّ  مَا للَّّ  .[ 33: الأعرا. ]٣٣ تَعن

ــ  ــــــــــــ
. وما ادعاه من الإجماع ليس صحيحا؛ً حيث إن ذلك مذهب جماعة من المتكلمـين، وبعـض 94الفتاوى   (1)

وخالفهم كثير من العلماء المحققين والأئمة المرضيين الذين نقلنا طرفـاً مـن   .من سار على نهجهم من المتأخرين
ي في كتابـه القـيم وقـد رد عليـه جماعـة مـن العلمـاء مـنهم الشـيخ مصـطفى صـبر  .كلامهم في  نايا هـذا البحـث

)موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين( والشيخ محمد زاهد الكو ري في كتابه )نظرة عابرة في مزاعم من 
 ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة(.
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صديق فهو واجب الت ورد عن الرسول  لأن كل ما ؛وقولهم هذا ضعيف
عقيدة كان أو غير عقيدة، للنصو  الكثيرة  ،نشاءإكان أو   اً خبر  الاتباعواجب 

ما أمن غير تقييد، و  اً قمطلتأمر بطاعة الرسول  التي ذكرنا بعضها فيما سبق والتي
يقوم عليه دليل  الظن المذموم الذي لا نها تعنيإالظن ف اتباعيات الناهية عن الآ

ثل رض المخالف للشرع، مغالهوى وال ىئم علبل هو قا ة،وليس له أسس  ابت
و الحال فى ظن المشركين فى معبوداتهم، هغير الله عز وجل كما لية هالألو   باتإ
 ححاد فهو ظن راجحاديث الآإلى أعن الظن المنسوب  ن يختلف تماماً ظذا الهو 

عتقاد والعمل به، فلا ارتباط بينه وبين النوع الأول ملحق بالقطعي فى وجوب الا
طلاق كلمة الظن على إف)) ،ركينـبالنسبة لمعتقدات المشإليه من الظن المشار 

 حاديث الآحادأ
وربطها بالمعج الوارد عند بعضهم فى  - ةكثر السنة النبويأوهي في حقيقتها  -

لظن ان ألا الظن، و إتفيد  حاديث الآحاد لاأن أئمة قاطبة يرون ن الأإعبارة: 
حصره فى  اً حيث أورد للظن معج واحد ؛مبين أ، خطلايغني عن الحق ريئاً 

 .(1)((تبعه المشركون فى مواجهة حقائق القرآن الكريماالمفهوم الذي 
 كتاباً رحمه الله تعالى   ناصر الدين الألباي  خالعلامة المحدث الشي لفأ وقد

وذكر عشرين  (في العقيدة والأحكام حادحاديث الآأسماه ) وجوب الأخذ ب
 ىا، ورد علهجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة وغير و  ىدل علت وجهاً 

يد اليقين، فت نها لابهذه الآحاد فى العقيدة لأ جُّ تيحُ  هذا المذهب القائل بأنه لا
ــ  ــــــــــــ

 لعلامـة عبـدالله( لالزمـان آخـر  ىنزول عيسـ ىان علهقامة البر إ ) ، وانظر كتاب194السنة المفترى عليها    (1)
 .بن الصديق الغماري
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يؤخذ بها في العقيدة قول مبتدع محدث  ن القول بأن أحاديث الآحاد لاأوذكر 
ومن  ،ه الأمةولم يقل به أحد من الصحابة وسلف هذ ،أصل له فى الشريعة لا

ن هذا القول أمر من أمور الدين باطل مردود، كما أع في د بتَ مر مُ أ لَّ ن كُ أالمعلوم 
لمجرد كونها في مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الن   دزم ر تليس

يجاب الأخذ إو  ،حكام العمليةن التفريق بين العقيدة والأإ)): يضاً أالعقيدة، وقال 
يقترن معها  ني على أساس أن العقيدة لان تلك إنما بُ ذه دو هبحديث الآحاد في 

ثم قال:  .((وكلا الأمرين باطل ،يقترن معها عقيدة حكام العملية لاعمل، والأ
أنه : و الأحكامأ اً يضأالعقيدة في العمليات  اقتراننه لابد من ألك  حومما يوض))

، اً و يصوم تطببأ، اً و يتوضأ للنظافة أو يصلي مرتبطأتسل غي لو افترض أن رجلاً 
أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده  اً ل ذلك معتقدعيف سياحة، لا جو يحأ

هو  يذا لم تقترن بعمل القلب الذإيفيده معرفة القلب  ، كما لااً به لما أفاده ريئ
الإيّان إلى ذن كل حكم ررعي عملي يقترن به عقيدة ولابد ترجع إالتصديق. ف

لما وجب خبرنا به في سنة نبيه  الله تعالى، ولولا أنه أُ لاإيعلمه  بأمر غي  لا
 .((التصديق والعمل به

 حكامالأفي زم تعطيل العمل بحديث الآحاد تلن قولهم يسإ)): اً يضأومما قاله 
لزم منه باطل فهو باطل،  وما، هاً بيضأوهذا باطل لايقولون هم  ،اً يضألعملية ا

، فهذا رسول الله ةاعتقادي اً لية تتضمن أمور من الأحاديث العم ن كثيراً أ: وبيانه
ذا جلس أحدكم فى التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: : إيقول لنا

 ومن فتنة المحيا، عوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنمأيقول: اللهم إي  
 آخر كلامه. إلى ((لشيخان...ا الدجال. رواه حوالممات، ومن فتنة المسي

تجون يح لا والمعتزلة، وهؤلاء جار و وهو مذهب الخ: سب الخامهالمذ
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 العقائد ولا في الأحكام. في الآحاد لابأحاديث 
ذه هن أي أحجة المذهب السابق الذكر،  سي نفهؤلاء هة جوح
من احتمال  ابه لما فيه اً عمقطو  اً ملعن ولا تفيد ظالإلا تفيد  لايث الأحاد

 م والكذب.هالخطأ والو 
القرآن  جاء في ما ىن من لوازمه الاقتصار عللأ ؛لقلت: وهذا القول باط

مائتي حديث. وكأن  إلىيصل عددها  الأحاديث المتواترة، والتي لا ىالكريم، وعل
 بن معداعنه من حديث المقدام  حفيما صهؤلاء هم الذين عناهم الرسول 

 هُ غُ عسى رجل يبلُ ألا هل ))الله عنه قال: قال رسول الله  ييكرب رض
الله، فما  ، فيقول: بيننا وبينكم كتابُ أريكتهعلى  متكئوهو  ،عنيم الحديث 

مناه، وإن ماحرم رسول حرَّ اً ، وما وجدنا فيه حرامناهُ استحللْ  وجدنا فيه حلالاً 
نكرت جماعة من أوقد )): تفسيره مام القرط  فيوقال الإ (1)((اللهم الله كما حر 
عقول، الم فى الدين ودعوى في اً مكُّ لله بالظن وجواز العمل به؛ تحا دالمبتدعة تعب

 .(2)((ل عليه...وليس فى ذلك أصل يعوَّ 

ــ  ــــــــــــ
ــــــــن ماجــــــــه )  2333مــــــــذي ) تر (، وال 4304بــــــــو داوود ) أرواه  (1) ، واللفــــــــظ 130/  4حمــــــــد أ(، و  12(، واب

 .مذيتر لل
 .332/  13 القرط  يرستف (2)
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 خبر الآحاد قبولالقول الحق في 
 

 ن الحق الذي لاإحاد نقول: ب فى الاحتجاج بخبر الآهن سردنا المذاأوبعد 
فرت فيه اذا تو إ، ن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل جميعاً : أغيره ىيعول عل

 حد من العلماء المعتبرين، سواء أكان فيألم يطعن فيه و  ،رروط القبول
ليك الأدلة التي تفيد ذلك من الكتاب والسنة إو  .غيرهما الصحيحين أم في

 .جماعوالإ
 : الكتاب: ولا أ

مِنُونَ ٱ كََنَ  وَمَا : قول الله عز وجل -1 نمُؤن  كَآفَّةٗ   لَِنَفِرُوا   ل
لَّ  ِنن  فرِنقةَ   كُذِ  مِن نَفَرَ  فلَوَن هُوا   طَا ئفَِةي  هُمن مذ تََفَقَّ ِ ِينِ ٱ فِ  لَذ  وَلَِنُذِرُوا   لذ
مَهُمن  الآية  فالفرقة في [122: ]التوبة ١٢٢ يَُنذَرُونَ  لَعَلَّهُمن  إلََِنهِمن  رجََعُو ا   إذَِا قوَن

الواحد والا نين فهي جزء من على كثر، والطائفة تصدق أيراد بها الثلا ة ف
و ا نين للخروج من كل فرقة تضم أر بتشكيل واحد أمالله الفرقة، ومن ذلك أن 

ار بعد العودة، فدل ذلك نذفى الدين ومن أجل الإ هفراد من أجل التفقأ لا ة 
 .(1)على صحة أخذ العلم عن خبر الآحاد ودل بالتالي على وجوب العمل به

هَاوقوله تعالى:  -2 يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَ   بنِبََإ   فاَسِقُ   جَا ءَكُمن  إنِ ءَامَنُو ا   لَّ

 .[3: ]الحجراتفَتَبيََّنُو ا  
وفى قراءة لحمزة والكسائي وخلف : فتثبَّتوا  . 

ــ  ــــــــــــ
 .110نظر الفقيه والمتفقه   ا (1)



 21 

أهل : أنَّ الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي فى أضواء البيان ذكر
 إنِ: تعالى قبول خبر العدل؛ لأن قوله))استدلموا بالآية على الأصول 
 - عني مفهوم مخالفتهأ - هيدل بدليل خطاب نُو ا  فَتَبيََّ  بنِبََإ   فاَسِقُ   جَا ءَكُمن 

قراءة:  ىه علبئلايلزم التبين فى ن أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا
 .(1)((لتثبيت على قراءة: فتثبتوا. وهو كذلكافتبينوا. ولا 

ذَرِ : وقال تعالى -3 يَحن
ِينَ ٱ فلَن ِ  عَنن  يَُُالفُِونَ  لَّ رهِ من

َ
ن ۦ  أ

َ
 تصُِيبَهُمن  أ

ون  فتِننَة  
َ
لَِم   عَذَاب   يصُِيبَهُمن  أ

َ
ذا يعم كل هو ))قال ابن القيم: [ 33: ]النور٦٣ أ

كان   لما اً ملم يفده علغه بل كان ما يوم القيامة، ولوإلى   ه أمرهغمخالف بل
ذا إنما يكون بعد هن إللفتنة والعذاب الأليم، ف بمخالفة مالا يفيد علماً اً متعرض

 .(2)((يبقى معها لمخالف أمره عذر التي لا قيام الحجة القاطعة
هَاوقال الله عز وجل:  -4 يُّ

َ
أ ِينَ ٱ يَ  طِيعُوا   ءَامَنُو ا   لَّ

َ
َ ٱ أ طِيعُوا   للَّّ

َ
 وَأ

لِ  لرَّسُولَ ٱ و 
ُ
رِ ٱ وَأ من

َ تُمن  فإَنِ مِنكُمن   لۡن ء   فِ  تنََىزعَن ِ ٱ إلَِ  فَرُدُّوهُ  شََن  للَّّ
مِنُ  كُنتُمن  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  ِ  ونَ تؤُن ِ ٱب وَنمِ ٱوَ  للَّّ .[ 95: النساء ]لۡأٓخِرِ  ٱ لَن

تنازع فيه المسلمون  د مار أنه أمر أن يُ : الاستدلالووجه ))قال ابن القيم: 
 ليه فيإرسوله هو الرد  إلىكتابه، والرد   إلىالله هو الرد  إلىالله ورسوله، والرد  إلى

زاع لم يكن يفيد العلم وفصل النم  ليهإسننه بعد وفاته، فلولا أن المردود  إلىحياته و 
ولا ؟ لبتةأ مالا يفيد علماً  إلىذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إليه فائدة، إفي الرد 

ــ  ــــــــــــ
 التحريـــر والتنـــوير وذكـــر نحـــو ذلـــك الأســـتاذ العلامـــة محمـــد الطـــاهر بـــن عارـــور في ،321/  1أضـــواء البيـــان  (1)

23/231. 

 .303مختصر الصواعق المرسلة    (2)
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 .(1)((بحمد الله ان قاطعهذا بر هو ؟ باطل أميدري حق هو 
نِ وقال تعالى:  -9

َ
كُمٱ وَأ نزَلَ  بمَِا   بيَننَهُم حن

َ
ُ ٱ أ  تتََّبعِن  وَلَّ  للَّّ

وَا ءَهُمن  هن
َ
ذَرنهُمن ٱوَ  أ ن حن

َ
تنُِوكَ  أ ضِ  عَن   يَفن نزَلَ  مَا   بَعن

َ
ُ ٱ أ  فإَنِ إلََِنكَ   للَّّ

ا   لمَن ٱفَ  توََلَّون نَّمَا عن
َ
ُ ٱ يرُيِدُ  أ ن للَّّ

َ
ضِ  يصُِيبَهُم أ  كَثيِٗا وَإِنَّ  ذُنوُبهِِمن   ببَِعن

ِنَ  مَ  ٤٩ لَفَىسِقُونَ  لَّۡاسِ ٱ مذ فَحُكن
َ
  وَمَنن  يَبنغُونَ   لنجَىهِليَِّةِٱ أ

َ
سَنُ أ  مِنَ  حن

ِ ٱ مٗا للَّّ م   حُكن .[90-45]المائدة: ٥٠ يوُقنُِونَ  لذقَِون
فهــو  حكــم بـه رســول الله  وجــه الاســتدلال أن كـل مــا))قـال ابــن القـيم: 

رسوله، وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو  ىو ذكر من الله أنزله علهمما أنزل الله، و 
يقـم دليـل علـى غلطــه  ، ولمةمـن الـروا ولـط والسـهغحكمـه الكـذب وال ىجـاز علـ

عظــــــم أوســـــهو ناقلــــــه لســــــقط حكــــــم ضــــــمان الله وكفالتـــــه لحفظــــــه، وهــــــذا مــــــن 
 .(2)((الباطل

: ئمة لقوله تعالىواحتج بعض الأ))وقال الحافظ ابن حجر: 
 هَا يُّ

َ
أ نزلَِ  مَا   بلَذغِن  لرَّسُولُ ٱ يَ 

ُ
بذكَِ   مِن إلََِنكَ  أ  نهأمع [31]المائدة:رَّ

كان خبر الآحاد غير مقبول   وهم، فلغفة ويجب عليه تبليالناس كا إلى كان رسولاً 
وكذا  ،ورة، لتعذر خطاب جميع الناس رفاهاً ر بلاغ الشريعة إلى الكل ضإلتعذر 
 .(3)((وهو مسلك جيد)). قال الحافظ: ((ليهمإرسال عدد التواتر إتعذر 

ــ  ــــــــــــ
 .303   ةمختصر الصواعق المرسل (1)
 .304 – 303مختصر الصواعق المرسلة    (2)

 239/  13فتح الباري  (3)
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 وَمَا ال الله عز وجل عن نبيهـق))زم: ـمحمد بن ح أبو الإمـامال ـوق -3
نهَوَى  ٱ عَنِ  نطِقُ يَ  ي  إلَِّّ  هُوَ  إنِن  ٣ ل وقال تعالى [4-3]النجم:٤ يوُحَى  وحَن

تَّبعُِ  إنِن : يقولن أ نبيه  اً آمر 
َ
: وقال تعالى[90]الأنعام:إلََِّ   يوُحَ   مَا إلَِّّ  أ

اَ نََننُ  إنَِّا لۡن رَ ٱ نزََّ كِن  [5]الحجر:٩ لحََىفظُِونَ  ۥلَُ  وَإِنَّا لذ

َ : عالىوقال ت ِ لَِ  مَا للِنَّاسِ  لُِِبيَذ ن أفصح [44]النحل: .إلََِنهِمن  نزُذ
ذلك،  من عند الله عز وجل لارك في يكله في الدين وح  كلام رسول الله 

أن كل وحي نزل من عند الله  ة والشريعة فيغحد من أهل اللأخلا. بين  ولا
 عالى له بيقين، وكل ماكله محفوظ بحفظ الله ت  يزل، فالوحنَ تعالى فهو ذكر مُ 

 اً تحريف اء أبدً ير. منه ريحَُ  يضيع منه وأن لا ن لاأتكفل الله بحفظه فمضمون 
وضمانه  اً ذلك لكان كلام الله تعال كذبغير ذ لو جاز إيأتي البيان ببطلانه؛  لا

تانا به أ ين الدين الذأيخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب  وهذا لاخائساً، 
كل من طلبه مما يأتي إلى  الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو  محفوظ بتولي محمد 

نذِرَكُم نقضاء الدنيا، قال تعالى:ا إلى اً أبد
ُ
[15]الأنعام:بلَغََ   وَمَن   ۦبهِِ  لِۡ

ء قاله يضياع ر إلىسبيل البتة  ضروري ندري أنه لافبالكذلك ذلك   إذف
اطل موضوع ن يختلط به بأ إلىلبتة أفي الدين، ولا سبيل  رسول الله 

جاز ذلك لكان الذكر غير  حد من الناس بيقين؛ لوأيتميز عن  لا طاً ختلاا
اَ نََننُ  إنَِّا: محفوظ، ولكان قول الله تعالى لۡن رَ ٱ نزََّ ِكن  لحََىفظُِونَ  ۥلَُ  وَإِنَّا لذ

٩(1)((مسلم يقوله ، وهذا لامخلفاً  اً ووعد اً كذب. 

ــ  ــــــــــــ
 .33/  1الأحكام  أصولالإحكام فى  (1)
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 : : السنةاا ثاني
الملوك فى مختلف الأمصار إلى ل رسله كان يرسن الن  أبت   -1

الآفاق لنشر الدعوة  إلىدين الإسلام، كما كان يبعث برسله  إلىلدعوتهم 
 .(1)ذا الدين، فقاموا بذلك وهم فرادىهسلامية وبيان أحكام الإ

 اورسله واحدً  اً واحداً عماله واحد وبعث رسول الله ))قال الشافعي: 
من ررائع  ا الناس بما أخبرهم به رسول الله نما بعث عماله ليخبرو إ، و اً واحد
ويقيموا عليهم  ،ويعطوهم مالهم ،أوجب الله عليهم ويأخذوا منهم ما ،دينهم

بهم إذ كانوا في كل وينفذوا فيهم الأحكام.. ولو لم تقم الحجة عليهم  ،الحدود
 فمن ذلك: ( 2)((بعثهم ماناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم 

ن إ: فقال خرج رسول الله ))الله عنه قال:  يرض ةرمعن المسور بن مخ - أ
إلى   ةفبعث ابن حذاف ..كم الله.الله بعثني رحمة للناس كافة، فأدوا عني رحم

مامة، وبعث يهوذة بن علي صاحب ال إلىكسرى، وبعث سليط بن عمرو 
ر، وبعث عمرو بن جَ هَ المنذر بن ساوى صاحب  إلى يالعلاء بن الحضرم
لندي ملكي عمان، وبعث دحية الكل  إلى بني الجُ اد اوعبالعا  إلى جيفر 

بن أبي شمر المنذر بن الحارث وبعث رجاع بن وهب الأسدي إلى  ،قيصر
قبل وفاة  اً مية الضمري إلى النجاري، فرجعوا جميعأساي ، وبعث عمرو بن غال

توفي وهو  العلاء بن الحضرمي، فإن رسول الله غير  الله رسول 

ــ  ــــــــــــ
فى كتــاب النــ  المضــيء المصــباح )بــا سمــاه كتا( ه 183)يــدة المتــوفى ســنة دَ ي بــن حُ محمــد بــن علــ الإمــام فَ لَّــأ (2)

اب تـــوالكرســـلهم الرســـول أجمـــع فيـــه الرســـل الـــذين  (الأمـــي ورســـله الى ملـــوك الأرض مـــن عـــربي وعجمـــي
 مطبوع بالهند.

 .114_ 113ه   تفقوالم قيهالف (2)
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 .اً حاد يفيد العلم والعمل معن خبر الآأفالحديث يدل على  (1)((بالبحرين
لو ))بو المظفر منصور بن محمد السمعاي  فى كتاب الانتصار: أمام قال الإو 

مور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من ألم يقع العلم بخبر الواحد فى 
 .(2)((الصحابة فى هذا الأمر

لمعاذ بن  رسول الله الله عنهما قال: قال ي عن ابن عباس رض - ب
ذا إل كتاب، فهأ اً تي قومأإنك ست))الله عنه حين بعثه إلى اليمن:  يجبل رض

رسول الله، فإن هم  لا الله، وأن محمداً إله إن لا أدعهم إلى أن يشهدوا ام فهجئت
طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم أ

ن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ أخبرهم أبذلك فطاعوا لك أفإن هم  وليلة،
 ،أموالهم مَ ياك وكرائإطاعوا لك بذلك فأفقرائهم، فإن هم  ىغنيائهم فترد علأمن 

 .(3)((دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قِ وات
الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل وفي )): قال الحافظ ابن حجر

 .(4)((به
، عن الملك بن عمير عن عبد ،فعي قال: أخبرنا سفيانمارواه الشا -2

الله  ضَرنَ ))قال:  أن رسول الله الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، عبد
 بَّ ورُ  ،فقيه   غيرِ  ل فقه  حامِ  بَّ رُ ف ـَ ا وأداها،هسمع مقالتي، فحفظها ووعا اً عبد

ــ  ــــــــــــ
ذكــره الهيثمــي ، و 23، وفي الأحاديــث الطــوال رقــم 12( رقــم 8/ 20) ((المعجــم الكبــير  ))أخرجــه الطــبراي  في  (1)

: قلـت .«ضـعيف بـن عيـاو وهـو إسماعيلوفيه محمد بن  »للطبراي . وقال:  هوعزا 309/  9فى مجمع الزوائد 
 .اب المصباح المضيءتصحيحة، انظر ك أخرىومفردات الحديث رويت من طرق 

 .305   ةنقله عنه ابن القيم فى مختصر الصواعق المرسل (2)

 .مهحمد وغير أو  هبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجأورواه (، 15)ومسلم ، 8/91البخاري  هروا (3)
 .3/330فتح الباري  (4)
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د يسمع مقالته مر كل عبأووجه دلالته أنه .(1)((فقه منهأو همن إلى حامل فقه 
يأمره  مع إمكان كونه غير فقيه، والعبد حقيقة للشخص الواحد، ولا ها،غن يبلأ
ه.بلا وخبره مما تقوم الحجة إ

 مقالته عستما إلى ا اللهل و ـسر  بفلما ند)): فعيالشا مماالإ لقاو 
لا إعنه  ىن يؤدأيأمر  نه لاأعلى  دلَّ  واحد، ء، والمر يؤديهاامرأ وحفظها وأدائها 

عنه حلال يؤتى، وحرام  ىليه، لأنه إنما يؤدإمن أدى  ىتقوم به الحجة عل ام
أنه  ىعل لَّ ، ود، ونصيحة في دين ودنيايقام، ومال يؤخذ ويعطى يجتنب، وحدم 

 .(2)((يكون فيه فقيهاً  ولا اً يكون له حافظ الفقيهِ  غيرُ  قد يحمل الفقهَ 
 ألا هل))ر: نف الذكنه الآعالله  ييكرب رض المقدام بن معد يثحد -3

 ووجهيث. الحد ((أريكته... ىعل ئوهو متك عني يثه الحديبلغ عسى رجلٌ 
ح صحي يثه حدغأن هذا نهي عام لكل من بل))الاستدلال كما قال ابن القيم: 

أمر لازم،  ون، بل هآلا القر إأقبل  لا: أن يخالفه أو يقول ل الله و عن رس
ليه، فلو إا هأنها من الله أوحا علام منه إوفرض حتم بقبول أخباره وسننه، و 

فلا يلزمني قبول مالا علم  اً متفيد عل نها آحاد لاإ: تهغلقال من بل اً ملم تفد عل
، بل هذا اعتقادهعلم صحته ولا أبما لم  ملفني العللي بصحته، والله تعالى لم يك

أمته ونهاهم عنه، ولما علم أن في هذه  حذر منه رسول الله  يبعينه هو الذ
كذا يقول هن أخباره لاتفيد العلم إن القائل إف ،ة من يقوله حذرهم منهالأم

بيننا وبينكم : لاء يقولونؤ ه فُ لَ وكان سَ  ،ثهذه الأحادي ندري ما سواه لا
حوا بذلك وقالوا: رَّ وقد صَ  ،دلة العقولأبيننا وبينكم : م يقولونهُ فُ لَ وخَ  القرآن،

ــ  ــــــــــــ
 ( وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن والمسانيد عن زيد بن  ابت وغيره.1102في الرسالة ) (1)

 .304نقله عنه ابن القيم فى مختصر الصواعق المرسلة   ( و  1103،1104الرسالة )  (2)
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 .(1)((ترها ونقدم الأقيسة عليهاآحادها ومتوا ،يثهذه الأحاد ىعل نقدم العقول
 يؤذن إن بلالاً ))قال:  الله عنهما: أن الن   يعن ابن عمر رض -4

.(2)((ومكتمأمن  بليل، فكلوا وارربوا حتي يؤذن ابنُ 
ذا الحديث فى الأمر بتصديق المؤذن وهو واحد والعمل بخبره فى هودلالة 

فطار والإمساك، مع فعل الصلاة، والعلم بدخول وقت الصلاة، وأول وقت الإ
ولم يزل المسلمون فى كل وقت  ير وقتها،غبت تلأن هذه من العبادات التي تخ

ن إومكان يقلدون المؤذنين، ويعملون بأذانهم في أوقات مثل هذه العبادات، و 
  الآحاد.بربخهذا لأوضح دليل على وجوب العمل 

في قصة  الله عنهما يرض هنيهريرة وزيد بن خالد الجُ أبي  بت عن  ما -9
امرأة  إلى -سلم ألرجل من  -نيس أُ ا غد يا)): وفيه قول الن   ،العسيف

 دا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله غف ((فإن اعترفت فارجمها هذا،
(3).تفرجم



فيه من إقامة  في اعترافها، مع ما هن الن  اعتمد خبر ألال فيه دووجه الاست
أن  ىليل علدفيه )): حن حجر فى الفتنفس مسلمة. وقال الحافظ اب تلحد وق

 .(4)((بما يفيد القطع ين ينقضظال ىلعالحكم المبني 
 : (9)الإجماع: ثالثاا 

ــ  ــــــــــــ
 .309   ةالمرسل قالصواعصر تمخ (1)
 .10/  2والنسائي  ،14/  1(، ومالك  1052، ومسلم ) 111/  4رواه البخاري  (2)

 (. 3843، 3842أخرجه البخاري ) برقم  (3)

 .124/  12فتح الباري  (4)
عنـاه لم يقصد الإجماع الاصطلاحي، وإنما قصد الإجمـاع اللغـوي؛ فـإن الإجمـاع بم –وفقه الله  –ولعل الباحث  (9)

ا ، لـــذا فـــإن الـــدليلين الثـــاي  والثالـــث اللـــذين ذكرهمـــوإنمـــا بعـــد وفاتـــه، الاصـــطلاحي لم يقـــع في زمـــن النـــ  
= 
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بو المظفر منصور بن محمد السمعاي  في كتاب الانتصار: أمام قال الإ -1
حاديث في صفات الله سلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأأجمع أهل الإ))

القدر والرؤية وأصول الإيّان والشفاعة والحوض وإخراج تعالى وفي مسائل 
وفي الترغيب والترهيب  الموجودين من المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار،

وأخبار الأنبياء  هومناقب أصحاب والوعد والوعيد، وفي فضائل الن  
عملية،  يكثر ذكره، وهذه الأرياء علمية لا اممالمتقدمين وأخبار الرقاق وغيرها 

يجوز أن يوجب  ذا قلنا خبر الواحد لاإوإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، ف
خبار على الخطأ وجعلناهم لاغين هازلين مة في نقل هذه الألنا أمر الأالعلم، حم

نوا في أمور الدين وَّ دولاينفعه، ويصير كأنهم قد  اً ريئ أحداً يفيد  لين بما لاغمشت
 إلىوربما يرتقي هذا القول ))ثم قال:  .((والاعتماد عليهيجوز الرجوع إليه  مالا

الواحد فالواحد من  إلىأدى هذا الدين  الن   نَّ إف أعظم من هذا،
قبل قول الراوي لأنه ذا لم يُ إالأمة وينقله عنه، ف إلىالصحابة، وهذا الواحد يؤديه 

 شع والاعتقاد، نعوذ بالله من هذا القول البيالمؤدن  إلىواحد رجع هذا العيب 
 .(1)((حالقبي

ل زِ كنت ساقي القوم في منْ ))نه قال: أالله عنه  ينس رضأ بت عن  ما -2
إن الخمر قد : ت فقالآم ه، فأتاخمئذ الفضيو لحة، فكان خمرهم يأبي ط

. (2)يثالحد ((هذه الجرة فاكسرها... إلىأنس قم  لحة: ياطبو أحرمت، فقال 
ن العمل بخبر الواحد  أبر هذا الشخص، و اعتمدوا خ أنهم ىوهذا فيه دليل عل

 م.هندع اً كان معروف
ــ =  ــــــــــــــــــــ

 (. اللجنة العلمية الباحث لا يدخلان في أدلة الإجماع بالمعج الذي أراده. )

 .305_308  انظر مختصره نقله ابن القيم فى الصواعق المرسلة  (1)

 .843/  2(، ومالك  1580 )، ومسلم 232/  13رواه البخاري  (2)
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 حَينثُ  وَمِنن القرط  فى تفسير قول الله تعالى:  الإماموقال  -3
تَ  هَكَ  فوََلذِ  خَرجَن رَ  وجَن جِدِ ٱ شَطن نمَسن َرَامِ  ٱ ل

 فوََلُّوا   كُنتُمن  مَا وحََينثُ  لۡن
رَهُ  وجُُوهَكُمن  ية دليل على جواز في الآ))ه: مانص [190من الآية: ]البقرةۥشَطن

به من الشريعة  ن استقبال بيت المقدس كان مقطوعاً أوذلك  ،القطع بخبر الواحد
إلى  حُونلتن القبلة قد أخبرهم أو  ،هل قباء لما أتاهم الآتيأن إعندهم، ثم 

المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو 
 .(1)((مظنون
إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة ))وقال ابن القيم:  -4

يدان به في الأرض إلى  ذلك ديناً  لُ عَ التحليل والتحريم والإباحة والفروض ويجُْ 
الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض ي يق رضخر الدهر، فهذا الصدم آ

سلمة والمغيرة بن مَ قيامة بخبر محمد بن ة وجعله رريعة مستمرة إلى يوم الالجدَّ 
رعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إ بات هذا الفرض حكم نص القرآن في 

 بات فرض الأم، ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إ باته بخبر الواحد، إ
اً لازم اً وأ بت عمر بن الخطاب بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرض

بي ة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلاأميراث المر  بت أمة، و للأ
يوم القيامة، وأ بت رريعة عامة في حق  إلى اً مستمر  اً وحده، وصار ذلك ررع

 بت عثمان بن عفان رريعة عامة أو  ،لرحمن بن عو. وحدها المجوس بخبر عبد
ذكر، ن يأكثر من أفي سكج المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها، وهذا 

ــ  ــــــــــــ
ومالــك (  523 ) ، ومســلم233/  13هــل قبــاء المــذكورة رواهــا البخــاري أ، وقصــة 2/191تفســير القــرط   (1)

1/159. 
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يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد  لا و بل هو إجماع معلوم منهم،
قبوله والعمل  ىجمعوا علأفي الظنيات ونحن لاننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم 

في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة  اً و غلطأ اً ن يكون كذبأجاز  بموجبه، ولو
 .(1)(( الدين والأمةدح فىـذا قـوه ،أ والعمل بهـعل قبول الخط

ر الآحاد يفيد العلم والعمل بخن أ إلىوبعد: فهذه بعض الأدلة التي تشير 
و أوقبله علماء الحديث من غير نكير منهم عليه  ا  ذا كان صحيحإ ا  جميع

 ،اهم في غير أنه حجة قاطعة فى الدين سواء أكان فى العقائد أطعن فيه، و 
و لايعمل بها في العقائد ليس عليه أالظن  حاديث الآحاد تفيدأن أن الادعاء بأو 
حسان، بل أفادت إي دليل من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومن تبعهم بأ

من وسَلِمَ  ذا صحت نسبته إلى الن  إن الحديث أذه الأدلة مجتمعة ه
نجده  ما ماأوجب العمل به فى جميع أمور الدين، و الخارجية والداخلية القوادح 

ذلك كان لأسباب  نَّ إف ،حوالفى العمل به فى بعض الأ ةئملأمن تردد بعض ا
و تهمة للراوي، كالذي حدث أمن ريبة فى الصحة  خارجة عن كونه خبر واحد،

عدم  نَّ إالله عنه فى عدم قبوله لخبر فاطمة بنت قيس، ف يمن سيدنا عمر رض
يل القبول لم يكن لأنه خبر آحاد، ولكن لأن عمر لم يثق برواية فاطمة بدل

 .(2)((م نسيتأندري حفظت  لا))قوله: 
الله وسلم على سيدنا محمد ى ن الحمد لله رب العالمين، وصلأوآخر دعوانا 

 وعلى آله وصحبه وسلم.

ــ  ــــــــــــ
 .305   ةالمرسل قصر الصواعتمخ (1)
 .1481رواه مسلم  (2)
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مام ابن الصلاح: تحقيق الدكتور موفق عبدالله، طبع فى قط، للإسوال

 رب.غدار ال

عائشة عبدالرحمن  ةلابن الصلاح، تحقيق الدكتور  ،علوم الحديث -13
 .م 1584

للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت  ،علوم الحديث -11
 م. 1588

 ، لابن تيمية، دار المعرفة بيروت.ىالفتاو  -18

باري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر. مكتبة الرياض فتح ال -15
 الحديثة.

لفية الحديث، للسخاوي، دار الكتب العلمية في أفتح المغيث ررح  -20
 هـ. 1403بيروت 

، للخطيب البغدادي، نشر زكريا علي يوسف هالفقيه والمتفق -21
 بالقاهرة.

فواتح الرحموت ررح مسلم الثبوت، للعلامة عبد العلي محمد بن  -22
 ى.لدين، مطبوع بهامش المستصفنظام ا
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سلام البزدوي، لعلاء الدين عبد صول فخر الإأكشف الأسرار عن  -23
 هـ. 1308ي، طبع في استنبول سنة ر العزيز البخا

 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي -24

، مكتبة اختصار الموصلي مختصر الصواعق المرسلة، لابن قيم الجوزية -29
 المتن  بالقاهرة.

 .الحديث لابن كثير، طبع مع الباعث الحثيث مختصر علوم -23

زالي، المطبعة الأميرية، غالمستصفى من علم الأصول، لأبي حامد ال -21
 هـ. 1322سنة ولاق بب

ي الدين يتيمية، تحقيق محمد مح لصول الفقه لآأالمسودة في  -28
 هـ. 1384عبدالحميد، مطبعة المدي  بالقاهرة سنة 

المكتبة العلمية ،جر العسقلاي لابن ح ،كرررح نخبة الف نظرنزهة ال -25
 بالمدينة المنورة.

د في العقيدة والأحكام للشيخ محمد حاالآبأحاديث وجوب الأخذ  -30
 ناصر الدين الألباي .
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